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    @ 247 @ والعيب , وإن شرط المشتري البراءة منه ) ; لأن الأخذ بالشفعة شراء من

المشتري إن كان الأخذ بعد القبض , وإن كان قبله فشراء من البائع لتحول الصفقة إليه

فيثبت له الخياران فيه كما إذا اشتراه منهما باختيارهما , ولا يسقط خياره برؤية المشتري

, ولا بشرط البراءة منه ; لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه .

قال رحمه االله : ( وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري ) ; لأن الشفيع

يدعي عليه استحقاق الأخذ عند نقد الأقل والمشتري ينكر ذلك والقول للمنكر مع يمينه , ولا

يتحالفان ; لأن التحالف عرف بالنص فيما إذا وجد الإنكار من الجانبين والدعوى من الجانبين

والمشتري لا يدعي على الشفيع شيئا فلا يكون الشفيع منكرا فلا يكون في معنى ما ورد به النص

فامتنع القياس . قال رحمه االله : ( وإن برهنا فللشفيع ) أي , وإن أقاما البينة فالبينة

بينة الشفيع , وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله , وقال أبو يوسف والشافعي : رحمهما

االله البينة بينة المشتري ; لأنها تثبت الزيادة والبينة المثبتة للزيادة أولى كما إذا

اختلف البائع والمشتري أو الوكيل بالشراء مع الموكل في مقدار الثمن أو المشتري من

العدو مع المالك القديم في ثمن العبد المأسور , وأقاما البينة فإن بينة البائع والوكيل

والمشتري من العدو أولى لما فيها من إثبات الزيادة , ولهما أن بينة الشفيع أكثر إثباتا

; لأنها ملزمة للمشتري وبينة المشتري ليست بملزمة للشفيع لتخيره بين الأخذ والترك ; ولأنه

لا تنافي بين البينتين في حق الشفيع ; لأنه أمكن أن يعمل بهما بأن يثبت العقدان فيأخذ

المشتري بأيهما شاء فلا يصار إلى الترجيح ; لأن الاشتغال بالترجيح عند تعذر العمل بهما .

وهو نظير ما إذا اختلف المولى مع عبده فقال المولى قلت لك إذا أديت إلي ألفين فأنت حر

, وقال العبد قلت لي إذا أديت إلي ألفا فأنت حر , وأقاما البينة فإن البينة بينة العبد

إما ; لأنها ملزمة أو ; لأنه لا تنافي فيثبت التعليقان ويعتق العبد بأداء أي المالين شاء

بخلاف المسائل المستشهد بها أما البائع والمشتري فلأن كل واحد من البينتين ملزمة حتى

يخير كل واحد منهما , ولا يمكن الجمع بينهما حتى يأخذ بأيهما شاء ; لأن العقد الثاني

يكون فسخا للأول في حقهما فلا يأخذ المشتري إلا بالثاني فإذا تعذر الجمع صرنا إلى الترجيح

بالزيادة , وفيما نحن فيه لا يتعذر الجمع ; لأنه لا ينفسخ الأول بالعقد الثاني في حق

الشفيع فيأخذ بأي العقدين شاء ولهذا لو باعه المشتري من غيره كان له أن يأخذه بالبيع

الثاني إن شاء , وإن شاء بالأول , وأما الوكيل والموكل فقد روى ابن سماعة عن محمد رحمه

االله أن البينة بينة الموكل فلا يرد . والفرق على الظاهر أن الوكيل مع الموكل كالبائع مع



المشتري لوقوع المبادلة الحكمية بينهما ولهذا يجري التحالف بينهما فكانت بينة كل واحد

منهما ملزمة , ولا يمكن العمل بهما فصرنا إلى الترجيح بالزيادة , ولا كذلك الشفيع مع

المشتري ولهذا لا يجري التحالف بينهما على ما بينا . وأما المالك القديم مع المشتري من

العدو فقد ذكر في السير الكبير أن البينة بينة المالك القديم والمعنى فيه أن بينته

ملزمة وبينة المشتري من العدو غير ملزمة لتخير المالك القديم بين الأخذ والترك فصار

كالشفيع , ولئن سلمنا ففيها العمل بالبينتين غير ممكن في حق المالك القديم ; لأن البيع

الأول ينفسخ بالثاني فوجد التعارض فصرنا إلى الترجيح بالزيادة , وفي حق الشفيع لا ينفسخ

فلم يوجد التعارض . قال رحمه االله : ( وإن ادعى المشتري ثمنا وادعى بائعه أقل منه , ولم

يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع ) ; لأن الأمر إن كان
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